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قـــراءة في تاريـــخ الكويـــت ومناقشـــات لجنة الدســـتور 
والمجلس التأسيسي

وما جاء في الوثيقة الدستورية وقانون توارث الإمارة
 

لمحة تاريخية:

 عليهم، تعاقب على 
ً
 الأول أميرا

ً
بعدما بايع الكويتيون صباحا

 من أسرة الصباح، 
ً
مســـند الإمارة من بعده ستة عشـــر أميرا

ونلاحظ أن خمسة من هؤلاء قد ورثوا المسند عن آبائهم، 
وهم عبداللـــه الأول حاكم الكويت الثانـــي (١٧٦٢-١٨١٣) عن 
أبيه صباح، فجابر الأول (١٨١٣-١٨٥٩) عن أبيه عبدالله، فصباح 
الثانـــي  فعبداللـــه  جابـــر،  أبيـــه  عـــن   (١٨٥٩-١٨٦٦) الثانـــي 
(١٨٦٦-١٨٩٢) عن أبيه صباح الثانـــي، وبعد ذلك، جابر المبارك 

(١٩١٥-١٩١٧) عن أبيه مبارك الصباح.
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ولي العهد بين التزكية الأميرية
والمبايعة النيابية:
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وعندما نعود إلى أحداث العام ١٩٢١ بعد وفاة الشـــيخ سالم 
 دعا إلى 

ً
المبارك نجد أنّ وجهاء الكويت قد وقعوا ميثاقا

"إصلاح بيـــت آل الصباح كي لا يجري بينهم خلاف في تعيين 
الحاكـــم" وجـــاء فـــي البنـــد الثانـــي من ذلـــك الميثـــاق "أنّ 
المرشـــحين لهذا الأمر هم الشيخ أحمد الجابر، والشيخ حمد 
ـــه لم يكن 

ّ
المبـــارك، والشـــيخ عبدالله الســـالم"، ما يعني أن

هناك ولي للعهد، ولكننا عندما نعود إلى رسالة العزاء، التي 
بعث بها الشيخ عبدالله الســـالم إلى الشيخ أحمد الجابر في 
اليوم التالي لوفاة أبيه الشيخ سالم، نجدها تتضمن اعترافه 
 ما للأمر... 

ً
لابن عمه بالإمـــارة، ما يعني أنه كان هنـــاك ترتيبا

بينما نجد إشـــارات إلى أنّ الشـــيخ عبدالله الســـالم كان ولي 
عهد الإمارة في عهد الشيخ أحمد الجابر، ولهذا فقد استلم 
مســـند الإمارة بيســـر بعد عودتـــه من مســـقط، حيث كان 
 
ً
 خـــارج البلاد عند وفـــاة الأمير، ما يؤكـــد كونه وليا

ً
موجـــودا

للعهد.
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محاولات تنظيم ولاية العهد:

قبل العهد الدستوري خلال عهد الشيخ عبدالله السالم لم 
ـــب الوضع الدســـتوري 

ّ
يكـــن هناك ولـــي للعهـــد، وقد تطل

ومقتضيات تطور الدولة وتنظيم الحكم أن تكون هناك آلية 
دســـتورية واضحة ومتسقة لتوارث الإمارة، ولئن كان ميثاق 
ـــل المحاولـــة الأولى لذلك، فـــإنّ المحاولـــة الثانية 

ّ
١٩٢١ يمث

لـــت في الوثيقة الدســـتورية التي أعدّهـــا مجلس الأمة 
ّ
تمث

التشـــريعي فـــي العـــام ١٩٣٨ وعرضهـــا على أميـــر الكويت 
حينذاك الشـــيخ أحمد الجابر، وكانت تتنـــاول في الباب الثاني 
منها وعنوانه "الحاكـــم" أحكام توارث الإمـــارة، حيث نصّت 
المادة ١٨ على أنّ "ســـيادة الحكم لذريـــة المغفور له مبارك 
الصبـــاح"، وقضـــت المادة ١٩ بـــأن "ولاية العهـــد لأكبر ذرية 
الشـــيخ المرحوم مبارك الصباح فالأكبر مـــن الأحياء الذكور 
الصحيحـــي الإدراك والتمييز" فيما ألزمت المـــادة ٢٠ الحاكم 
بالقسم أمام مجلس الأمة التشريعي يمين المحافظة على 
أحكام القانون الأساسي والإخلاص للوطن والأمة، إثر توليه 
الحكم، وحددت المادة ٢١ "سنّ الرشد للحاكم تمام العشرين 
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"، ونظمت المادتان ٢١ و٢٢ وجود وصيّ في حال 
ً
 قمريا

ً
عامـــا

انتقـــال الحكـــم إلى مَنْ هو دون ســـنّ الرشـــد"... ولكن تلك 
الوثيقـــة على أهميتها وتفصيلاتها لـــم تصبح نافذة، إذ لم 
يوقع عليهـــا الأمير، وانتهـــت مع حل المجلـــس في العام 

١٩٣٩ وما شهده من أحداث وتداعيات.
وبذلـــك فـــإنّ الترتيب الدســـتوري الأهم لهذا الأمـــر، هو ما 
رســـمته المادة الرابعة من الدســـتور وفصّل أحكامه قانون 

توارث الإمارة ذو الصفة الدستورية.

مداولات لجنة الدستور: نقاشـــات واقتراحات واعتراضات 
وتسوية:

دار في لجنة الدســـتور بالمجلس التأسيسي في العام ١٩٦٢ 
جدل متشـــعب حـــول نظـــام وراثـــة الإمـــارة، إذ كان هناك 

اتجاهان:
صّ على تنظيم توارث الإمارة في الدستور 

َ
الأول، كان يرى أن يُن

أو بقانون دســـتوري، وأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في 
اختيار ولي العهد، وهو اتجاه غالبية أعضاء لجنة الدستور.
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والاتجـــاه الآخـــر، كان يرى تنظيـــم أحكام تـــوارث الإمارة عن 
طريـــق أمر أميري يصـــدره الامير، ويعارض هـــذا الاتجاه مبدأ 
ترشيح أكثر من شخص لولاية العهد، وهو الرأي، الذي انفرد 
به عضو لجنة الدســـتور وزير الداخلية حينذاك الشـــيخ سعد 

العبدالله السالم.
وكانت مســـودة الوثيقة الدســـتورية الأولى، التي أعدّها الخبير 
القانونـــي للحكومة محســـن عبدالحافظ، وقدّمهـــا إلى لجنة 
الدســـتور في المجلس التأسيســـي، وذلك قبل قـــدوم الخبير 
الدســـتوري للمجلـــس الدكتور عثمان خليل عثمـــان، تنصّ في 
مادتها الثانية على أنّ "حكومة الكويت أميرية وراثية في أسرة 

مبارك الصباح. ويصدر أمر أميري بتنظيم توارث الإمارة".
وفـــي محاولـــة للتوافق علـــى رأي فقد وافقـــت اللجنة في 
جلســـتها الثانية المنعقدة في ٢٤ مارس ١٩٦٢ على تكليف 
الشيخ سعد العبدالله الســـالم "باستطلاع رأي سمو الأمير 
ـــصّ علـــى موضـــوع وراثـــة الإمارة 

َ
والـــده فيمـــا إذا كان يُن

بالدســـتور، أم يترك ذلك لأمر أميري يصـــدر به"، ولكن اللجنة 
في الجلســـة الســـابعة التي عقدت في ٢٢ مايـــو ١٩٦٢، بعد 

مشاركة الخبر الدستوري للمجلس التأسيسي الدكتور 
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ً
عثمان خليـــل عثمان فـــي اجتماعاتها، اســـتعرضت مقترحا
 لمســـودة الوثيقة الدســـتورية، حيـــث وردت أحكام 

ً
جديـــدا

توارث الإمارة في المادة الثالثة، على أن يصبح رقمها الجديد 
المـــادة الرابعة، وكان نصها: "الكويـــت إمارة وراثية في ذرية 
المغفور لـــه مبارك الصبـــاح، وينظم توارث الإمـــارة قانون 
خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة 
المقررة لتعديل هذا الدســـتور"، وهنا نجد أنـــه قد تم الأخذ 
بالاتجاه الأول لتنظيـــم توارث الإمارة "الدســـتور أو القانون 
الدســـتوري" على خلاف الاتجاه الآخر "الأمـــر الأميري"، الذي 
أخـــذت بـــه مســـودة الخبيـــر القانونـــي للحكومة محســـن 
ر الدكتـــور عثمان بالقرار الســـابق 

ّ
عبدالحافـــظ... وعندمـــا ذك

للجنة باســـتطلاع رأي الأمير، أوضح الشـــيخ سعد أنّ سموه 
الأمير لم يبد رأيه له بعد، فقررت اللجنة تأجيل نظر المادة.

ومرة أخرى في الجلســـة التاسعة للجنة الدستور المعقودة 
في ٣١ مايو ١٩٦٢ تكرر عرض المادة، وذلك بالنص، الذي سبق 
أن اقترحه الدكتور عثمان خليل عثمان، حيث تمت الموافقة 
عليها، ولكن الشـــيخ ســـعد العبدالله استفسر بعد الانتقال 

إلى المادة التالية في المسودة عن الكيفية، التي سيكون 

 
ً
عثمان خليـــل عثمان فـــي اجتماعاتها، اســـتعرضت مقترحا
 لمســـودة الوثيقة الدســـتورية، حيـــث وردت أحكام 

ً
جديـــدا

توارث الإمارة في المادة الثالثة، على أن يصبح رقمها الجديد 
المـــادة الرابعة، وكان نصها: "الكويـــت إمارة وراثية في ذرية 
المغفور لـــه مبارك الصبـــاح، وينظم توارث الإمـــارة قانون 
خاص، تكون له صفة دستورية، ولا يجوز تعديله إلا بالطريقة 
المقررة لتعديل هذا الدســـتور"، وهنا نجد أنـــه قد تم الأخذ 
بالاتجاه الأول لتنظيـــم توارث الإمارة "الدســـتور أو القانون 
الدســـتوري" على خلاف الاتجاه الآخر "الأمـــر الأميري"، الذي 
أخـــذت بـــه مســـودة الخبيـــر القانونـــي للحكومة محســـن 
ر الدكتـــور عثمان بالقرار الســـابق 

ّ
عبدالحافـــظ... وعندمـــا ذك

للجنة باســـتطلاع رأي الأمير، أوضح الشـــيخ سعد أنّ سموه 
الأمير لم يبد رأيه له بعد، فقررت اللجنة تأجيل نظر المادة.

ومرة أخرى في الجلســـة التاسعة للجنة الدستور المعقودة 
في ٣١ مايو ١٩٦٢ تكرر عرض المادة، وذلك بالنص، الذي سبق 
أن اقترحه الدكتور عثمان خليل عثمان، حيث تمت الموافقة 
عليها، ولكن الشـــيخ ســـعد العبدالله استفسر بعد الانتقال 

إلى المادة التالية في المسودة عن الكيفية، التي سيكون 
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عليها هذا القانون المشـــار إليه في هـــذه المادة، وردّ عليه 
الخبير الدستوري: "سنضع البنود الرئيسية المتعلقة بنظام 
توارث الإمارة في الدستور نفســـه، أما النصوص التفصيلية 
 من 

ً
 كبيرا

ً
فـــإنّ القانون الخاص ينظمها، حتى لا تشـــغل جزءا

الدســـتور، ويعتبر هذا القانون ذا صبغة دستورية، أي أنه جزء 
من الدســـتور"، وكان رأي الشـــيخ ســـعد أول الأمـــر تضمين 
الدســـتور أحكام توارث الإمارة، حيث تســـاءل: لماذا لا يكون 
نظام توارث العرش في الدســـتور كله، أنـــا أطلب ذلك" مما 
يعنـــي أنه كان في البدايـــة يميل إلى الاتجـــاه الأول لتنظيم 
أحكام تـــوارث الإمارة عبـــر النصوص الدســـتورية، وأيّده في 
الموقـــف ذاته عضو اللجنـــة وزير العدل حمـــود الزيد الخالد، 
الذي قال: "نحن نريد أن تكون النصوص الخاصة بنظام توارث 
العرش مقررة في ذات الدســـتور وبشكل واضح لا لبس فيه، 
حتى لا تحدث إشـــكالات في المستقبل بهذا الخصوص. كما 
 
ً
صّ في الدســـتور على أن يختار ولي العهد مثلا

َ
أننا نريد أن يُن

خلال ثلاثة أشهر من تولي الأمير منصبه، حتى يتضح لنا مَنْ 
سيحكمنا في المستقبل".

وبعد المناقشة قررت اللجنة بالإجماع "أن تترك الفقرة 

عليها هذا القانون المشـــار إليه في هـــذه المادة، وردّ عليه 
الخبير الدستوري: "سنضع البنود الرئيسية المتعلقة بنظام 
توارث الإمارة في الدستور نفســـه، أما النصوص التفصيلية 
 من 

ً
 كبيرا

ً
فـــإنّ القانون الخاص ينظمها، حتى لا تشـــغل جزءا

الدســـتور، ويعتبر هذا القانون ذا صبغة دستورية، أي أنه جزء 
من الدســـتور"، وكان رأي الشـــيخ ســـعد أول الأمـــر تضمين 
الدســـتور أحكام توارث الإمارة، حيث تســـاءل: لماذا لا يكون 
نظام توارث العرش في الدســـتور كله، أنـــا أطلب ذلك" مما 
يعنـــي أنه كان في البدايـــة يميل إلى الاتجـــاه الأول لتنظيم 
أحكام تـــوارث الإمارة عبـــر النصوص الدســـتورية، وأيّده في 
الموقـــف ذاته عضو اللجنـــة وزير العدل حمـــود الزيد الخالد، 
الذي قال: "نحن نريد أن تكون النصوص الخاصة بنظام توارث 
العرش مقررة في ذات الدســـتور وبشكل واضح لا لبس فيه، 
حتى لا تحدث إشـــكالات في المستقبل بهذا الخصوص. كما 
 
ً
صّ في الدســـتور على أن يختار ولي العهد مثلا

َ
أننا نريد أن يُن

خلال ثلاثة أشهر من تولي الأمير منصبه، حتى يتضح لنا مَنْ 
سيحكمنا في المستقبل".

وبعد المناقشة قررت اللجنة بالإجماع "أن تترك الفقرة 
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الثانية من هذه المادة الرابعة من مشروع الدستور، على أن 
عدّ النصوص الرئيســـة الخاصة بنظام توارث العرش كاملة 

ُ
ت

وتوضع في صلب الدســـتور"، حيث حسمت اللجنة موقفها 
في مصلحة الاتجاه الأول.

وقد طلب الخبير الدســـتوري للمجلس في الجلســـة الثالثة 
عشـــرة المعقودة في ١٦ يونيـــو ١٩٦٢ أن "يكـــون إصدار هذا 
القانون في بحر ســـتة أشـــهر مـــن العمل بالدســـتور"، وقد 
وافقـــت اللجنة علـــى اقتراحـــه، ولكنه في الجلســـة الرابعة 
عشرة المعقودة في ٢٣ يويو ١٩٦٢ دعا إلى أن يتم ذلك في 

فترة ثلاثة أشهر!
وفي الجلســـة السادسة عشرة للجنة الدســـتور في ١٠ يوليو 
١٩٦٢ تقدّم الشيخ سعد بمجموعة من التعديلات على مواد 
سبق مناقشتها، كان بينها تعديل على المادة الرابعة ينصّ 
 من قانون 

ً
على أن يتم "تنظيم توارث الإمارة بأمر أميري بدلا

خاص له صفة دستورية"، إلا أنّ الشيخ سعد تراجع في وقت 
لاحق عن ذلـــك التعديل عندما ســـاوم لجنة الدســـتور على 
تعديـــل المـــادة ٤٣ بشـــأن الهيئـــات مقابـــل التخلـــي عـــن 

تعديلاته.

الثانية من هذه المادة الرابعة من مشروع الدستور، على أن 
عدّ النصوص الرئيســـة الخاصة بنظام توارث العرش كاملة 

ُ
ت

وتوضع في صلب الدســـتور"، حيث حسمت اللجنة موقفها 
في مصلحة الاتجاه الأول.

وقد طلب الخبير الدســـتوري للمجلس في الجلســـة الثالثة 
عشـــرة المعقودة في ١٦ يونيـــو ١٩٦٢ أن "يكـــون إصدار هذا 
القانون في بحر ســـتة أشـــهر مـــن العمل بالدســـتور"، وقد 
وافقـــت اللجنة علـــى اقتراحـــه، ولكنه في الجلســـة الرابعة 
عشرة المعقودة في ٢٣ يويو ١٩٦٢ دعا إلى أن يتم ذلك في 

فترة ثلاثة أشهر!
وفي الجلســـة السادسة عشرة للجنة الدســـتور في ١٠ يوليو 
١٩٦٢ تقدّم الشيخ سعد بمجموعة من التعديلات على مواد 
سبق مناقشتها، كان بينها تعديل على المادة الرابعة ينصّ 
 من قانون 

ً
على أن يتم "تنظيم توارث الإمارة بأمر أميري بدلا

خاص له صفة دستورية"، إلا أنّ الشيخ سعد تراجع في وقت 
لاحق عن ذلـــك التعديل عندما ســـاوم لجنة الدســـتور على 
تعديـــل المـــادة ٤٣ بشـــأن الهيئـــات مقابـــل التخلـــي عـــن 

تعديلاته.
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وفي الجلسة الثامنة عشرة للجنة الدستور المنعقدة في 
٣ أكتوبر ١٩٦٢ تلا الخبير الدســـتوري المادة ٤ من مشـــروع 
الدســـتور ونصّها المقترح: "الكويت إمارة وراثية في ذرية 
المغفور له مبارك الصباح، ويعيّن ولي العهد خلال ســـنة 
على الأكثر من تولية الإمارة، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء 
علـــى تزكية الأميـــر ومبايعة مـــن مجلس الأمـــة تتم في 
جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم 
المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي 
الامير لولاية العهـــد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة 
 للعهد"، وقررت اللجنة تأجيل 

ً
فيبايع المجلس أحدهم وليا

هـــذه المادة، ولكـــن الملاحظ أنّ النـــصّ تضمّن لأول مرة 
 لكيفية تعيين ولي العهد.

ً
أحكاما

وفي الجلسة التاسعة عشـــرة المنعقدة في ١٥ أكتوبر ١٩٦٢ 
تكررت الإشـــارة إلـــى المادة الرابعـــة المؤجلـــة، حيث طلب 
الشيخ سعد العبدالله التأجيل لأن صاحب السمو سيبت في 
الأمر خلال اســـبوع. أما عضو اللجنة وزيـــر العدل حمود الزيد 
 عن مســـألة 

ً
الخالد فاقترح أن تناقش المادة في حينه بعيدا

تعيين ولي العهد، بحيث تتجه المناقشة نحو طريقة تعيين 

وفي الجلسة الثامنة عشرة للجنة الدستور المنعقدة في 
٣ أكتوبر ١٩٦٢ تلا الخبير الدســـتوري المادة ٤ من مشـــروع 
الدســـتور ونصّها المقترح: "الكويت إمارة وراثية في ذرية 
المغفور له مبارك الصباح، ويعيّن ولي العهد خلال ســـنة 
على الأكثر من تولية الإمارة، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء 
علـــى تزكية الأميـــر ومبايعة مـــن مجلس الأمـــة تتم في 
جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم 
المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي 
الامير لولاية العهـــد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة 
 للعهد"، وقررت اللجنة تأجيل 

ً
فيبايع المجلس أحدهم وليا

هـــذه المادة، ولكـــن الملاحظ أنّ النـــصّ تضمّن لأول مرة 
 لكيفية تعيين ولي العهد.

ً
أحكاما

وفي الجلسة التاسعة عشـــرة المنعقدة في ١٥ أكتوبر ١٩٦٢ 
تكررت الإشـــارة إلـــى المادة الرابعـــة المؤجلـــة، حيث طلب 
الشيخ سعد العبدالله التأجيل لأن صاحب السمو سيبت في 
الأمر خلال اســـبوع. أما عضو اللجنة وزيـــر العدل حمود الزيد 
 عن مســـألة 

ً
الخالد فاقترح أن تناقش المادة في حينه بعيدا

تعيين ولي العهد، بحيث تتجه المناقشة نحو طريقة تعيين 
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ولي العهد في المســـتقبل، على ألا تكـــون طريقة البت في 
مســـألة ولاية العهد (الآن) ســـابقة للمســـتقبل، وقد أقر 
 بيـــن موضوعين "الأول 

ً
الخبير الدســـتوري هذا الـــرأي فاصلا

، وهـــذا يكون البت فيه من 
ً
مســـألة تعيين ولي العهد حاليا

قبل صاحب السمو دون تدخل من المجلس ولجنة الدستور 
وخارج نطاق بحثنا، والثاني مســـألة طريقة توارث الإمارة في 
المستقبل، وهذا ما يجب أن نبحثه". ونجد في هذه الجلسة 
أن الشيخ ســـعد العبدالله قد دعا إلى أن يتم تنظيم طريقة 
تعيين ولي العهد والأســـس العامة لأحـــكام توارث الإمارة 
 لتعبيـــره، و"نتـــرك التفاصيل 

ً
"في صلـــب الدســـتور" وفقـــا

للقانون"، ولكنه سرعان ما عاد في الجلسة ذاتها وعدل عن 
 من هذه 

ً
 أن يتـــم ذلك عبر "امر أميـــري بدلا

ً
ذلـــك الرأي طالبا

القانـــون، على أن يكـــون لهذا الأمر صفة دســـتورية"، ووقد 
أوضح الدكتـــور عثمان خليل عثمـــان أنّ "الأمر الأميري يصدر 
 دون أخذ موافقة مجلـــس الأمة ومجلس 

ً
من الأمير رأســـا

الوزراء"، "ومن الأحسن أن يصدر بقانون لأن القانون سيكون 
 في خارج 

ً
له مظهر شـــعبي ديمقراطي وأثر طيب وخصوصا

الكويت".

ولي العهد في المســـتقبل، على ألا تكـــون طريقة البت في 
مســـألة ولاية العهد (الآن) ســـابقة للمســـتقبل، وقد أقر 
 بيـــن موضوعين "الأول 

ً
الخبير الدســـتوري هذا الـــرأي فاصلا

، وهـــذا يكون البت فيه من 
ً
مســـألة تعيين ولي العهد حاليا

قبل صاحب السمو دون تدخل من المجلس ولجنة الدستور 
وخارج نطاق بحثنا، والثاني مســـألة طريقة توارث الإمارة في 
المستقبل، وهذا ما يجب أن نبحثه". ونجد في هذه الجلسة 
أن الشيخ ســـعد العبدالله قد دعا إلى أن يتم تنظيم طريقة 
تعيين ولي العهد والأســـس العامة لأحـــكام توارث الإمارة 
 لتعبيـــره، و"نتـــرك التفاصيل 

ً
"في صلـــب الدســـتور" وفقـــا

للقانون"، ولكنه سرعان ما عاد في الجلسة ذاتها وعدل عن 
 من هذه 

ً
 أن يتـــم ذلك عبر "امر أميـــري بدلا

ً
ذلـــك الرأي طالبا

القانـــون، على أن يكـــون لهذا الأمر صفة دســـتورية"، ووقد 
أوضح الدكتـــور عثمان خليل عثمـــان أنّ "الأمر الأميري يصدر 
 دون أخذ موافقة مجلـــس الأمة ومجلس 

ً
من الأمير رأســـا

الوزراء"، "ومن الأحسن أن يصدر بقانون لأن القانون سيكون 
 في خارج 

ً
له مظهر شـــعبي ديمقراطي وأثر طيب وخصوصا

الكويت".
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وفي تلك الجلســـة دار النقاش حول المـــدة الزمنية لتعيين 
ولي العهد بعد تولية الاميـــر، وكان اقتراح عضو اللجنة وزير 
العـــدل حمود الزيد الخالد أن يتم الاختيار خلال ثلاثة أشـــهر، 
بينمـــا رأت غالبية اللجنـــة أن تكون المدة ســـنة. كما اقترح 
حمود الزيد الخالـــد أن "يختار الأمير ثلاثة علـــى الأقل، ويختار 
 للعهـــد" ورأى "أنّ 

ً
 منهـــم ليكون وليا

ً
مجلـــس الأمة واحدا

اختيار ثلاثة مرشحين أضمن للعائلة وفيه مجال لأن تجتمع 
الأسرة وتختار ثلاثة أشخاص تعرضهم على الأمير ويتشاوروا 
معـــه في مـــدى صلاحيتهـــم، وإذا تم الاتفاق في الأســـرة 
يعرض الأمير الأســـماء على مجلـــس الأمـــة"، وأيّده رئيس 
المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد ثنيان الغانم، ولكن 
الشيخ سعد اعترض على ذلك الاقتراح وقال: "هذا التنافس 
لـــن يكون، فلا يمكـــن أن يتنافس أبناء الأســـرة على الإمارة، 

ولن يرشح أحدنا نفسه ضد الآخر"!
وعندما عاد النقاش للموضوع ذاته في الجلســـة العشـــرين 
للجنة الدستور المنعقدة في ٢٠ أكتوبر ١٩٦٢ أكد حمود الزيد 
الخالد رأيه الســـابق، وقال: "هذه الوسيلة السابق ذكرها هي 

 وقبل كل 
ً
أحسن وسيلة نحفظ فيها حقوق العائلة أولا
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 أن يضعف الأميـــر وتغلب عليه عاطفة 
ً
ا نخاف غدا

ّ
شـــيء. إن

 
ّ

 للعهد مع وجود مَنْ هم أكفأ وأحق
ً
الأبوّة فيعين ابنه وليا

منه"!
وأيّده رئيس المجلس التأسيســـي عبداللطيف محمد ثنيان 
 ،

ً
الغانم بقولـــه: "إنّ أوضاعنا الآن يجب ألا يقـــاس عليها أبدا

فـــالآن هناك روح من الأخـــوّة والصفاء تطبـــع حياتنا، وهي 
التي تذلـــل جميع العقبـــات والصعاب أمام هـــذه البلد. إننا 
نشعر الآن كأننا عائلة واحدة، والذي أخافه أن لا تبقى أوضاع 
البلد في المســـتقبل كما هي الآن. وأعتقد أنّ الطريقة، التي 
اقترحها أبوســـليمان (وزير العدل) هي التي ســـتحفظ هذه 

الروح وتبقي عليها".
 بأن "تجتمع 

ً
وبعدها عـــرض عضو اللجنة وزير العـــدل اقتراحا

الأســـرة وتختـــار ثلاثـــة وتقول للأميـــر هؤلاء هم مرشـــحو 
الأســـرة، والأمير يعرضهـــم ثلاثتهم علـــى المجلس لتصبح 
المشاركة الشـــعبية صحيحة"، وكرر الشـــيخ سعد معارضته 
مبدأ الترشـــيح والانتخاب، وطلب تســـجيل رأيه في المحضر، 
 
ً
ولكنه في رده على سؤال وجهه إليه وزير العدل قدّم تصورا

وهو أن يسأل سمو الأمير "وجهاء البلد ورئيس المجلس 
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والبارزيـــن من الأعضاء والوزراء ثم يتصرف الامير كما يشـــاء، 
ونحن كلنا نلتزم بأمره"، وســـأل الشيخ ســـعد أعضاء اللجنة 
الداعيـــن لترشـــيح ثلاثة: "افرضـــوا أنّ الأســـرة اجمعت على 
 نوجد 

ً
شخص معين فمَنْ ســـيقوم بالترشيح ضده، كيف إذا

المرشحين الثلاثة حسب الذي تقترحونه؟".
وردّ عليه رئيس المجلس التأسيســـي بأســـئلة: "ما الحل إذا 
رشح الأمير ولي العهد للمجلس والمجلس لم يوافق عليه، 
ماذا ســـيحدث؟ إذا رشح الأمير ولي عهد والأسرة لا تريده؟"، 
فإجابه الشيخ سعد: "الشـــيخ الذي لا تريده العائلة لا يمكن 

أن يحكم".
؛ إذا 

ً
وتساءل وزير العدل:" إذا لم نأخذ بهذا الاقتراح أسأل، غدا

؟ ومَنْ سينهي 
ّ

تصارع اثنان من العائلة كيف ســـيكون الحل
هذا الصراع"، فكان ردّ الشـــيخ ســـعد: "مســـتحيل أن يتصارع 
ب عليه أمين ســـر اللجنة 

ّ
اثنان من الأســـرة الحاكمـــة"، فعق

يعقـــوب الحميضي: "ليـــس من المســـتحيل أن يتصارع أبناء 
الأسرة الحاكمة، وسعادتك موجود في الكويت، وتعرف كل 
شـــيء"، وأكد يعقوب الحميضي تأييده لاقتراح حمود الزيد 

الخالد بقوله: "إذا طبقنا اقتراح (أبو سليمان) سيكون 
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نظامنا مفخرة بين نظم العالم، سنفخر أنّ نظامنا يتح لنا أن 
ينتخب ممثلو الشـــعب أمير البلاد، وهذا فـــي صالح العائلة 
ب عليه عضو اللجنة ســـعود 

ّ
والحكومـــة قبل غيرهـــا"، وعق

، ولا نســـتطيع أن نوجد أحسن 
ّ

العبدالرزاق: "هذا أســـلم حل
منه".

وعندما كرر الشـــيخ سعد تحفظه على مبدأ الترشيح، خاطبه 
ه 

ّ
رئيس المجلس عبداللطيف محمد ثنيان الغانم: "افرض أن

أتى في المستقبل أمير يريد تولية ابنه، والأسرة لا تريد ذلك. 
م بين الأمير 

َ
في هذه الحالة ســـيكون مجلس الأمة هو الحَك

والأســـرة، وهذا في صالح الأســـرة قبل أي شيء آخر"، ولعل 
هذا ما دفع الشيخ سعد لأن يغيّر رأيه بعض الشيء ليقول: 
"يتبـــادر إلى ذهني الآن اقتراح، وهو أن تقوم الأســـرة باختيار 
ثلاثـــة ويختار الأمير أحدهـــم، فما رأيكـــم؟"، وردّ حمود الزيد 
الخالد على اقتراحه بالتذكير: "إنّ الأمر شركة بين سمو الأمير 
 من 

�
والشـــعب، فيجب أن يســـاهم في اختيار ولي العهد كل

الأســـرة وممثلي الشعب" وهنا عاد الشيخ ســـعد إلى تكرار 
 أن يصبح اختيار 

ً
عرض رأيه الســـابق، وقال: "من الصعب جـــدا

على الترشيح والانتخاب"، وبعدها أعلن 
ً
ولي العهد قائما
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رئيـــس المجلس موقف غالبية أعضـــاء اللجنة: "اتفقنا على 
اقتراح أبي سليمان"!

إلا أنّ الشـــيخ سعد عاد، في الجلســـة ذاتها عند تلاوة الجزء 
المتصل بإصدار قانون يبين أحكام وراثة العرش في المذكرة 
: "أنا مختلف معكم في هذا الرأي، 

ً
التفسيرية، واعتراض قائلا

وأريـــد تأجيل بحـــث المـــادة المتعلقة بإصدار قانـــون توارث 
العرش. وأعتقد أن ذلك يجب أن يكون بأمر أميري".

وتم الاتفاق على تأجيل المادة وتفسيرها، ومع ذلك واصل 
الخبير الدســـتوري الدكتـــور عثمان خليل عثمـــان تلاوة هذا 
الجزء من المذكرة التفسيرية، الذي ينصّ على أنه "يلزم إصدار 
القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو 
 للدستور، 

ً
 متمما

ً
صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا

فلا يعـــدّل إلا بالطريقـــة المقررة لتعديل هذا الدســـتور. قد 
التزمـــت المـــادة الرابعة هذا النهـــج، حتى لا تنـــوء الوثيقة 
الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح 
دراســـة هذه الأحـــكام التفصيليـــة الدقيقة في ســـعة من 
الوقت وروية مـــن التفكير، ولذلك نصت المـــادة المذكورة 

على يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل 

رئيـــس المجلس موقف غالبية أعضـــاء اللجنة: "اتفقنا على 
اقتراح أبي سليمان"!

إلا أنّ الشـــيخ سعد عاد، في الجلســـة ذاتها عند تلاوة الجزء 
المتصل بإصدار قانون يبين أحكام وراثة العرش في المذكرة 
: "أنا مختلف معكم في هذا الرأي، 

ً
التفسيرية، واعتراض قائلا

وأريـــد تأجيل بحـــث المـــادة المتعلقة بإصدار قانـــون توارث 
العرش. وأعتقد أن ذلك يجب أن يكون بأمر أميري".

وتم الاتفاق على تأجيل المادة وتفسيرها، ومع ذلك واصل 
الخبير الدســـتوري الدكتـــور عثمان خليل عثمـــان تلاوة هذا 
الجزء من المذكرة التفسيرية، الذي ينصّ على أنه "يلزم إصدار 
القانون المبين لأحكام وراثة العرش في أقرب فرصة لأنه ذو 
 للدستور، 

ً
 متمما

ً
صفة دستورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا

فلا يعـــدّل إلا بالطريقـــة المقررة لتعديل هذا الدســـتور. قد 
التزمـــت المـــادة الرابعة هذا النهـــج، حتى لا تنـــوء الوثيقة 
الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح 
دراســـة هذه الأحـــكام التفصيليـــة الدقيقة في ســـعة من 
الوقت وروية مـــن التفكير، ولذلك نصت المـــادة المذكورة 

على يصدر القانون المنوه عنه خلال سنة من تاريخ العمل 
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بالدستور، واكتفت ببيان أســـلوب الوراثة وأهم شروط ولي 
العهد"، وهو الاتجاه الذي تـــراه غالبية أعضاء اللجنة، ما عدا 
الشـــيخ ســـعد العبدالله، الذي كان يطلب التأجيل، ويرى أن 
أميـــري. بأمـــر  الإمـــارة  أحـــكام  تـــوارث  تنظيـــم  يكـــون 
وبعد ذلك، في الجلســـة الحادية والعشـــرين للجنة الدستور، 
التـــي عقدت فـــي ٢٢ أكتوبـــر ١٩٦٢، عرض الخبير الدســـتوري 
الدكتور عثمـــان خليل عثمان نصّ المـــادة الرابعة على ضوء 
مناقشـــات الجلســـة الســـابقة، حيـــث جـــاء نصّهـــا كالآتي: 

"الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعيّن ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الامير، ويكون 
تعيينه بأمـــر أميري بنـــاء على مبايعـــة من مجلـــس الأمة تتم 
بموافقة أغلبيـــة الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وللأمير 
أن يرشـــح لولاية العهـــد ثلاثة على الأقل مـــن الذرية المذكورة، 

وفي هذه الحالة تنحصر بيعة المجلس فيهم وحدهم.
وينظم ســـائر الاحكام الخاصة بتوارث الإمـــارة قانون خاص 
يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون 
له صفة دســـتورية فلا يجـــوز تعديلـــه إلا بالطريقة المقررة 

لتعديل هذا الدستور".

بالدستور، واكتفت ببيان أســـلوب الوراثة وأهم شروط ولي 
العهد"، وهو الاتجاه الذي تـــراه غالبية أعضاء اللجنة، ما عدا 
الشـــيخ ســـعد العبدالله، الذي كان يطلب التأجيل، ويرى أن 
أميـــري. بأمـــر  الإمـــارة  أحـــكام  تـــوارث  تنظيـــم  يكـــون 
وبعد ذلك، في الجلســـة الحادية والعشـــرين للجنة الدستور، 
التـــي عقدت فـــي ٢٢ أكتوبـــر ١٩٦٢، عرض الخبير الدســـتوري 
الدكتور عثمـــان خليل عثمان نصّ المـــادة الرابعة على ضوء 
مناقشـــات الجلســـة الســـابقة، حيـــث جـــاء نصّهـــا كالآتي: 

"الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
ويعيّن ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الامير، ويكون 
تعيينه بأمـــر أميري بنـــاء على مبايعـــة من مجلـــس الأمة تتم 
بموافقة أغلبيـــة الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وللأمير 
أن يرشـــح لولاية العهـــد ثلاثة على الأقل مـــن الذرية المذكورة، 

وفي هذه الحالة تنحصر بيعة المجلس فيهم وحدهم.
وينظم ســـائر الاحكام الخاصة بتوارث الإمـــارة قانون خاص 
يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون 
له صفة دســـتورية فلا يجـــوز تعديلـــه إلا بالطريقة المقررة 

لتعديل هذا الدستور".
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وقد اقترح الشيخ سعد العبدالله أن يكون ذلك بالاتفاق بين 
 مـــن كلمة الترشـــيح"، وعندها 

ً
الأميـــر ومجلس الأمة "بدلا

تســـاءل الخبير الدســـتوري: "كيف ســـيكون هـــذا الاتفاق؟" 
فكان ردّ الشيخ ســـعد: "لنفترض أنّ الامير استشار المجلس 
واستشـــار رئيســـه وكبار البلاد واتفقوا على ولي العهد. في 
هذه الحالة أعتقد أنه لا داعي للترشـــيح"، فأوضح أمين ســـر 
اللجنـــة يعقـــوب الحميضـــي أنّ رأي المجلس هنا ســـيكون 
، وتســـاءل وزيـــر العـــدل: "إذا حـــدث خـــلاف ماذا 

ً
استشـــاريا

ســـيصير؟"، فأجاب الشيخ ســـعد: "قد يتفق الأمير ومجلس 
ق الخبير الدســـتوري على 

ّ
"، وعل

ً
الأمـــة. هذا ليس مســـتحيلا

قوله: "هـــذه الحالة ممكنـــة، والمادة تبيح ذلـــك، والفقرة 
الثانية مـــن المادة المقترحة تواجه هـــذه الحالة، فإذا اتفق 
الأميـــر ومجلـــس الأمة على مرشـــح واحد فـــإنّ الأمير يترك 

المبايعة للمجلس دون ترشيح...".
ويتضح من محضر تلك الجلســـة أنّ الشـــيخ ســـعد خرج بعد 
مكالمة هاتفيـــة تلقاها من قصر الســـيف، وعاد بعد نصف 
ســـاعة، حيث اســـتأنفت اللجنـــة اجتماعهـــا بملاحظة من 
الشيخ سعد حول الترشيح، وردّ عليه الخبير الدستوري: "نغيّر 

وقد اقترح الشيخ سعد العبدالله أن يكون ذلك بالاتفاق بين 
 مـــن كلمة الترشـــيح"، وعندها 

ً
الأميـــر ومجلس الأمة "بدلا

تســـاءل الخبير الدســـتوري: "كيف ســـيكون هـــذا الاتفاق؟" 
فكان ردّ الشيخ ســـعد: "لنفترض أنّ الامير استشار المجلس 
واستشـــار رئيســـه وكبار البلاد واتفقوا على ولي العهد. في 
هذه الحالة أعتقد أنه لا داعي للترشـــيح"، فأوضح أمين ســـر 
اللجنـــة يعقـــوب الحميضـــي أنّ رأي المجلس هنا ســـيكون 
، وتســـاءل وزيـــر العـــدل: "إذا حـــدث خـــلاف ماذا 

ً
استشـــاريا

ســـيصير؟"، فأجاب الشيخ ســـعد: "قد يتفق الأمير ومجلس 
ق الخبير الدســـتوري على 

ّ
"، وعل

ً
الأمـــة. هذا ليس مســـتحيلا

قوله: "هـــذه الحالة ممكنـــة، والمادة تبيح ذلـــك، والفقرة 
الثانية مـــن المادة المقترحة تواجه هـــذه الحالة، فإذا اتفق 
الأميـــر ومجلـــس الأمة على مرشـــح واحد فـــإنّ الأمير يترك 

المبايعة للمجلس دون ترشيح...".
ويتضح من محضر تلك الجلســـة أنّ الشـــيخ ســـعد خرج بعد 
مكالمة هاتفيـــة تلقاها من قصر الســـيف، وعاد بعد نصف 
ســـاعة، حيث اســـتأنفت اللجنـــة اجتماعهـــا بملاحظة من 
الشيخ سعد حول الترشيح، وردّ عليه الخبير الدستوري: "نغيّر 
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كلمة يرشـــح ونضع بدلها فـــي المادة كلمـــة يزكي"، وعلى 
الرغم من هذا التنازل، فقد واصل الشـــيخ ســـعد إصراره على 
: "يُعيّن بأمر أميري بناء على اتفاق 

ً
اقتراحه البديل، متســـائلا

مـــع مجلـــس الأمـــة، ونســـتبعد قضيـــة الترشـــيح، والأمير 
والمجلس حرّان في طريقة الاتفاق"!

كما تســـاءل: "هل من الواجب أن يرشـــح الأميـــر ثلاثة على 
الأقل، لمـــاذا لا يكون اثنان علـــى الأقل؟"، فـــردّ عليه الخبير 
، وستكون القضية 

ً
الدستوري: "سيكون مجال الاختيار ضيقا

 ،"...
ً
شكلية، وتصبح المســـألة مســـألة تعيين وليس اختيارا

وبعدها كرر الشيخ سعد طلب التأجيل بقوله: "أرجو إعطائي 
فرصـــة لعـــرض الأمر علـــى إخوانـــي لأن المســـالة تهمهم 

كذلك"، فوافق رئيس المجلس.
وفي الجلســـة التالية (الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة 
 على النصّ 

ً
في ٢٥ أكتوبر ١٩٦٢) قدّم الخبير الدستوري تعديلا

 الجزء المتصل بترشـــيح 
ً
المقترح للمـــادة الرابعة، وتحديـــدا

ثلاثة والنصّ على الشـــروط الواجب توفرها في ولي العهد، 
حيث جـــاء التعديل على النحو التالي: "... يجـــوز للأمير إذا رأى 

ضرورة لذلك أن يزكي لولاية العهد ثلاثة على الأقل من 

كلمة يرشـــح ونضع بدلها فـــي المادة كلمـــة يزكي"، وعلى 
الرغم من هذا التنازل، فقد واصل الشـــيخ ســـعد إصراره على 
: "يُعيّن بأمر أميري بناء على اتفاق 

ً
اقتراحه البديل، متســـائلا

مـــع مجلـــس الأمـــة، ونســـتبعد قضيـــة الترشـــيح، والأمير 
والمجلس حرّان في طريقة الاتفاق"!

كما تســـاءل: "هل من الواجب أن يرشـــح الأميـــر ثلاثة على 
الأقل، لمـــاذا لا يكون اثنان علـــى الأقل؟"، فـــردّ عليه الخبير 
، وستكون القضية 

ً
الدستوري: "سيكون مجال الاختيار ضيقا

 ،"...
ً
شكلية، وتصبح المســـألة مســـألة تعيين وليس اختيارا

وبعدها كرر الشيخ سعد طلب التأجيل بقوله: "أرجو إعطائي 
فرصـــة لعـــرض الأمر علـــى إخوانـــي لأن المســـالة تهمهم 

كذلك"، فوافق رئيس المجلس.
وفي الجلســـة التالية (الجلسة الثانية والعشرون المنعقدة 
 على النصّ 

ً
في ٢٥ أكتوبر ١٩٦٢) قدّم الخبير الدستوري تعديلا

 الجزء المتصل بترشـــيح 
ً
المقترح للمـــادة الرابعة، وتحديـــدا

ثلاثة والنصّ على الشـــروط الواجب توفرها في ولي العهد، 
حيث جـــاء التعديل على النحو التالي: "... يجـــوز للأمير إذا رأى 

ضرورة لذلك أن يزكي لولاية العهد ثلاثة على الأقل من 
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الذريـــة المذكورة. وفي هـــذه الحالة تنحصـــر بيعة المجلس 
 
ً
فيهم وحدهم. ويشـــترط في ولي العهد أن يكون مسلما
 لأبوين مسلمين..."، وأوضح الخبير 

ً
 شـــرعيا

ً
 وابنا

ً
 عاقلا

ً
رشيدا

الدســـتوري أنّ أمـــام الاميـــر أمريـــن "الاول أن يتـــرك الأمـــر 
للمجلس ليختار من ذرية المغفور له مبارك الصباح مَنْ يريد. 
 
ً
أو أن يرشـــح ثلاثة على الأقل ليختار المجلس من هؤلاء وليا
 لما جاء على لســـان 

ً
للعهد، ولعل تفســـير الخيار الأول، وفقا

الخبير الدســـتوري أنّ المجلـــس يختار ولي العهـــد من دون 
 لأعضاء اللجنة.

ً
 تماما

ً
تزكية الأمير لم يكن واضحا

أما الشيخ سعد العبدالله فأبدى ملاحظة حول شرط أن يكون 
 ما دام من ذرية المغفور له مبارك الصباح، 

ً
ولي العهد مسلما

وأكد الخبير الدســـتوري أنّ هذا "تحصيل حاصل"، ويمكن حذف 
 لأبوين مســـلمين، 

ً
 شـــرعيا

ً
هذا النـــصّ والاكتفاء بأن يكون ابنا

بينمـــا رأى وزير العدل بقاء النصّ على ما هو عليه، وبعد انتهاء 
ـــه "إذا كنتم 

ّ
المناقشـــة أبلغ الشـــيخ ســـعد أعضاء اللجنـــة أن

متفقين على هذا الاقتراح ســـأحمله لســـمو الأمير لإبداء رأيه 
فيه وإن شاء الله سآتيكم بالجواب صباح السبت القادم".

وفي الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة يوم السبت ٢٧ 

الذريـــة المذكورة. وفي هـــذه الحالة تنحصـــر بيعة المجلس 
 
ً
فيهم وحدهم. ويشـــترط في ولي العهد أن يكون مسلما
 لأبوين مسلمين..."، وأوضح الخبير 

ً
 شـــرعيا

ً
 وابنا

ً
 عاقلا

ً
رشيدا

الدســـتوري أنّ أمـــام الاميـــر أمريـــن "الاول أن يتـــرك الأمـــر 
للمجلس ليختار من ذرية المغفور له مبارك الصباح مَنْ يريد. 
 
ً
أو أن يرشـــح ثلاثة على الأقل ليختار المجلس من هؤلاء وليا
 لما جاء على لســـان 

ً
للعهد، ولعل تفســـير الخيار الأول، وفقا

الخبير الدســـتوري أنّ المجلـــس يختار ولي العهـــد من دون 
 لأعضاء اللجنة.

ً
 تماما

ً
تزكية الأمير لم يكن واضحا

أما الشيخ سعد العبدالله فأبدى ملاحظة حول شرط أن يكون 
 ما دام من ذرية المغفور له مبارك الصباح، 

ً
ولي العهد مسلما

وأكد الخبير الدســـتوري أنّ هذا "تحصيل حاصل"، ويمكن حذف 
 لأبوين مســـلمين، 

ً
 شـــرعيا

ً
هذا النـــصّ والاكتفاء بأن يكون ابنا

بينمـــا رأى وزير العدل بقاء النصّ على ما هو عليه، وبعد انتهاء 
ـــه "إذا كنتم 

ّ
المناقشـــة أبلغ الشـــيخ ســـعد أعضاء اللجنـــة أن

متفقين على هذا الاقتراح ســـأحمله لســـمو الأمير لإبداء رأيه 
فيه وإن شاء الله سآتيكم بالجواب صباح السبت القادم".

وفي الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة يوم السبت ٢٧ 
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أكتوبر ١٩٦٢ تليت المادة الرابعة من الدستور، التي كان نصّها 
في المشـــروع: "الكويت إمارة وراثية فـــي ذرية المغفور له 
مبارك الصباح، ويُعيّن ولي العهد خلال ســـنة على الأكثر من 
تولية الأميـــر، ويكون تعيينـــه بأمر أميري بنـــاء على مبايعة 
مجلس الأمة تتم في جلس خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء 

الذين يتألف منهم المجلس.
ويجوز للأمير إن رأى ضرورة لذلك أنْ يزكي لولاية العهد ثلاثة 
علـــى الأقل من الذريـــة المذكورة، وفي هـــذه الحالة تنحصر 
بيعة المجلس فيهم وحدهم، ويُشـــترط في ولي العهد أن 

 لأبوين مسلمين.
ً
 شرعيا

ً
 وابنا

ً
يكون عاقلا

وينظم سائر الأحكام الخاصة لتوارث الإمارة قانون يصدر في 
خلال ســـنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة 
دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا 

الدستور".
 :

ً
وهنا أثار عضو اللجنة وزير الداخلية الشـــيخ ســـعد العبدالله سؤالا

"هل الأمر الأميري يرشـــح ولي العهد والمجلس يوافق؟ إذا الأمير 
والمجلس متفقان على ولي العهد، فهل هناك داعٍ للتصويت؟".

واقتراح الدكتور عثمان خليل عثمان أن يتم ذلك "بأمر أميري 

أكتوبر ١٩٦٢ تليت المادة الرابعة من الدستور، التي كان نصّها 
في المشـــروع: "الكويت إمارة وراثية فـــي ذرية المغفور له 
مبارك الصباح، ويُعيّن ولي العهد خلال ســـنة على الأكثر من 
تولية الأميـــر، ويكون تعيينـــه بأمر أميري بنـــاء على مبايعة 
مجلس الأمة تتم في جلس خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء 

الذين يتألف منهم المجلس.
ويجوز للأمير إن رأى ضرورة لذلك أنْ يزكي لولاية العهد ثلاثة 
علـــى الأقل من الذريـــة المذكورة، وفي هـــذه الحالة تنحصر 
بيعة المجلس فيهم وحدهم، ويُشـــترط في ولي العهد أن 

 لأبوين مسلمين.
ً
 شرعيا

ً
 وابنا

ً
يكون عاقلا

وينظم سائر الأحكام الخاصة لتوارث الإمارة قانون يصدر في 
خلال ســـنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة 
دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل هذا 

الدستور".
 :

ً
وهنا أثار عضو اللجنة وزير الداخلية الشـــيخ ســـعد العبدالله سؤالا

"هل الأمر الأميري يرشـــح ولي العهد والمجلس يوافق؟ إذا الأمير 
والمجلس متفقان على ولي العهد، فهل هناك داعٍ للتصويت؟".

واقتراح الدكتور عثمان خليل عثمان أن يتم ذلك "بأمر أميري 
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بناء على تزكيـــة الأمير ومبايعة من مجلـــس الامة تتم في 
جلســـة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم 
 إذ كان هناك 

ً
المجلـــس"، وأكـــد أنّ "التصويت يكون ضروريـــا

خـــلاف بين مجلس الأمة والأمير، فيجـــب أن يجري التصويت 
 للعهد إلا إذا صوّت إلى جانبه أغلبية 

ً
ولا يصبح المرشـــح وليا

الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
وكـــرر الشـــيخ ســـعد موقفـــه القائـــل: "إنّ التصويـــت غير 
مستســـاغ، وإنّ الامير لن يرشـــح إلا الشـــخص المقبول من 
العائلة والمجلس وليس هناك داعٍ لهذه الفقرة"، فيما ردّ 
:" وإذا لم 

ً
عليه أمين ســـر اللجنة يعقوب الحميضي متسائلا

 للمجلس ولم يوافق عليه 
ً
يحدث... وإذا قدّم الأمير شخصيا

ما الحل؟ نحن يجب أن نحتاط للمستقبل، ولا ننظر لأوضاعنا 
الحالية..." ثم أعيدت صياغة الفقرة لتصبح: "وفي حالة عدم 
التعيين على النحو الســـابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة 
على الأقل مـــن الذرية المذكورة فيبايـــع المجلس أحدهم 
 للعهد" وحصـــل التعديل على موافقـــة إجماعية من 

ً
وليـــا

اللجنة.
وبعد انتهاء مناقشة المادة الرابعة من الدستور في لجنة 

بناء على تزكيـــة الأمير ومبايعة من مجلـــس الامة تتم في 
جلســـة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم 
 إذ كان هناك 

ً
المجلـــس"، وأكـــد أنّ "التصويت يكون ضروريـــا

خـــلاف بين مجلس الأمة والأمير، فيجـــب أن يجري التصويت 
 للعهد إلا إذا صوّت إلى جانبه أغلبية 

ً
ولا يصبح المرشـــح وليا

الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".
وكـــرر الشـــيخ ســـعد موقفـــه القائـــل: "إنّ التصويـــت غير 
مستســـاغ، وإنّ الامير لن يرشـــح إلا الشـــخص المقبول من 
العائلة والمجلس وليس هناك داعٍ لهذه الفقرة"، فيما ردّ 
:" وإذا لم 

ً
عليه أمين ســـر اللجنة يعقوب الحميضي متسائلا

 للمجلس ولم يوافق عليه 
ً
يحدث... وإذا قدّم الأمير شخصيا

ما الحل؟ نحن يجب أن نحتاط للمستقبل، ولا ننظر لأوضاعنا 
الحالية..." ثم أعيدت صياغة الفقرة لتصبح: "وفي حالة عدم 
التعيين على النحو الســـابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة 
على الأقل مـــن الذرية المذكورة فيبايـــع المجلس أحدهم 
 للعهد" وحصـــل التعديل على موافقـــة إجماعية من 

ً
وليـــا

اللجنة.
وبعد انتهاء مناقشة المادة الرابعة من الدستور في لجنة 
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الدســـتور عرضت علـــى المجلس التأسيســـي في جلســـته 
الخامسة والعشرين المنعقدة يوم الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ١٩٦٢.

وقفــة أمام مــداولات لجنة الدســتور حول ولايــة العهد 
وتوارث الإمارة:

مما ســـبق من عرض لما دار في جلســـات لجنة الدستور في 
المجلس التأسيســـي نلاحظ أنّ الشـــيخ سعد ممثل الأسرة 
 علـــى إبعاد مجلس الأمـــة عن تنظيم 

ً
الحاكمـــة كان حريصا

توارث الإمارة، بحيث تصدر أحكامها بأمر أميري يصدره الأمير، 
وليس عبر قانون دستوري، وكان يسعى لأن يكون قرار اختيار 
ولي العهد بيد الأمير، ويرفض أن يتم الأمر عبر الترشيح على 
 فقط ويبايع من يختاره 

ً
أن يكون دور مجلس الأمة استشاريا

الأميـــر، وفي المقابـــل كان رأي غالبية أعضـــاء اللجنة أن يتم 
تنظيـــم أحكام تـــوارث الإمارة بقانون دســـتوري وليس بأمر 
أميري، وأن يشـــارك مجلس الأمة في اختيار ولي العهد، وأن 
يُفسح في المجال أمام أكثر من مرشح من الأسرة الحاكمة.
والملاحظة الأخرى أنّ غالبية أعضاء اللجنة كانت تميل نحو 

الدســـتور عرضت علـــى المجلس التأسيســـي في جلســـته 
الخامسة والعشرين المنعقدة يوم الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ١٩٦٢.

وقفــة أمام مــداولات لجنة الدســتور حول ولايــة العهد 
وتوارث الإمارة:

مما ســـبق من عرض لما دار في جلســـات لجنة الدستور في 
المجلس التأسيســـي نلاحظ أنّ الشـــيخ سعد ممثل الأسرة 
 علـــى إبعاد مجلس الأمـــة عن تنظيم 

ً
الحاكمـــة كان حريصا

توارث الإمارة، بحيث تصدر أحكامها بأمر أميري يصدره الأمير، 
وليس عبر قانون دستوري، وكان يسعى لأن يكون قرار اختيار 
ولي العهد بيد الأمير، ويرفض أن يتم الأمر عبر الترشيح على 
 فقط ويبايع من يختاره 

ً
أن يكون دور مجلس الأمة استشاريا

الأميـــر، وفي المقابـــل كان رأي غالبية أعضـــاء اللجنة أن يتم 
تنظيـــم أحكام تـــوارث الإمارة بقانون دســـتوري وليس بأمر 
أميري، وأن يشـــارك مجلس الأمة في اختيار ولي العهد، وأن 
يُفسح في المجال أمام أكثر من مرشح من الأسرة الحاكمة.
والملاحظة الأخرى أنّ غالبية أعضاء اللجنة كانت تميل نحو 
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عدم حصر ولاية العهد في شخص ابن الأمير، حتى لا تتغلب 
عاطفـــة الأبوة عنـــده على عنصـــر الكفاءة، الـــذي قد يكون 
 في غيـــره... ولكن هـــذا الميل لم يتحـــوّل إلى نصّ 

ً
متوافـــرا

دســـتوري يمنع الامير من تزكية ابنه إذا أراد، إذ أنّ أبناء الأمير 
هم أنفســـهم من ذرية المغفور له مبـــارك الصباح، ولهم 

 ذاته، في حال توفر الشروط الدستورية.
ّ

الحق
وأما الملاحظة الثالثة، فهـــي أن غالبية أعضاء اللجنة كانت 
 إلى مشـــاركة الأسرة في ترشـــيح ولي العهد مع 

ً
تميل أيضا

الأمير، ولكنها لم تطلب وضع نصّ دستوري يبين هذا الدور 
 للأســـرة 

ً
 محددا

ً
للأســـرة، وبذلك فإنّ الدســـتور لم يقرر دورا

الحاكمة في اختيار ولي العهد، وإنما الأمر شـــركة بين الأمير 
 في الأمر لا الأســـرة الحاكمة 

ً
ومجلـــس الأمة، ولا طرف ثالثا

ولا مجلـــس الوزراء، إلا مشـــاركة أفراد الأســـرة مـــن الوزراء 
ومشـــاركة الـــوزراء الآخريـــن بحكم عضويتهـــم في مجلس 
الامة في التصويت بالمبايعة أو عدمها، أو الامتناع على مَنْ 

 أو أكثر.
ً
 واحدا

ً
كى شخصا

َ
يزكيه الأمير سواء كان المُز

والملاحظـــة الرابعـــة أنّ ما نصّـــت عليه المـــادة الرابعة في 
مشروع لجنة الدستور في المجلس التأسيسي في شأن 

عدم حصر ولاية العهد في شخص ابن الأمير، حتى لا تتغلب 
عاطفـــة الأبوة عنـــده على عنصـــر الكفاءة، الـــذي قد يكون 
 في غيـــره... ولكن هـــذا الميل لم يتحـــوّل إلى نصّ 

ً
متوافـــرا

دســـتوري يمنع الامير من تزكية ابنه إذا أراد، إذ أنّ أبناء الأمير 
هم أنفســـهم من ذرية المغفور له مبـــارك الصباح، ولهم 

 ذاته، في حال توفر الشروط الدستورية.
ّ

الحق
وأما الملاحظة الثالثة، فهـــي أن غالبية أعضاء اللجنة كانت 
 إلى مشـــاركة الأسرة في ترشـــيح ولي العهد مع 

ً
تميل أيضا

الأمير، ولكنها لم تطلب وضع نصّ دستوري يبين هذا الدور 
 للأســـرة 

ً
 محددا

ً
للأســـرة، وبذلك فإنّ الدســـتور لم يقرر دورا

الحاكمة في اختيار ولي العهد، وإنما الأمر شـــركة بين الأمير 
 في الأمر لا الأســـرة الحاكمة 

ً
ومجلـــس الأمة، ولا طرف ثالثا

ولا مجلـــس الوزراء، إلا مشـــاركة أفراد الأســـرة مـــن الوزراء 
ومشـــاركة الـــوزراء الآخريـــن بحكم عضويتهـــم في مجلس 
الامة في التصويت بالمبايعة أو عدمها، أو الامتناع على مَنْ 

 أو أكثر.
ً
 واحدا

ً
كى شخصا

َ
يزكيه الأمير سواء كان المُز

والملاحظـــة الرابعـــة أنّ ما نصّـــت عليه المـــادة الرابعة في 
مشروع لجنة الدستور في المجلس التأسيسي في شأن 
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مشـــاركة مجلس الأمة في اختيار ولـــي العهد، وكذلك في 
جعل الخيار بين ثلاثة على الأقل من ذرية المغفور له مبارك 
الصباح في حال عدم الاتفاق على شخص واحد يجد أساسه 
التاريخـــي في مشـــاركة الكويتييـــن في اختيـــار أميرهم، وما 
تضمنته الوثيقة التاريخية الموقعة في العام ١٩٢١، التي تمّ 
على أساســـها حصـــر الامر في ثلاثـــة من الأســـرة الحاكمة 

ومبايعة الشيخ أحمد الجابر وفق تلك الوثيقة.

اختيار ولي العهد قبل إقرار المادة الرابعة من الدستور:

على أرض الواقع نجد أنّ الأمر الأميري بتعيين ســـمو الشيخ 
 لعهد دولـــة الكويت قد صدر في 

ً
صباح الســـالم الصباح وليا

٢٩ أكتوبـــر ١٩٦٢، أي فـــي اليوم الســـابق لجلســـة المجلس 
التأسيسي، التي عرضت فيها المادة الرابعة، وتلي ذلك الأمر 
الأميري في الجلسة ذاتها قبيل مناقشة المادة الرابعة من 
 أنّ تعيين ولـــي العهد 

َ
 تمامـــا

ً
الدســـتور، بحيـــث كان واضحا

حينـــذاك قد تـــمّ بمعزل عـــن أحكام المـــادة الرابعـــة، قبل 
 عليه داخل 

ً
مناقشتها أو إقرارها، وهو موضوع كان متفقا

مشـــاركة مجلس الأمة في اختيار ولـــي العهد، وكذلك في 
جعل الخيار بين ثلاثة على الأقل من ذرية المغفور له مبارك 
الصباح في حال عدم الاتفاق على شخص واحد يجد أساسه 
التاريخـــي في مشـــاركة الكويتييـــن في اختيـــار أميرهم، وما 
تضمنته الوثيقة التاريخية الموقعة في العام ١٩٢١، التي تمّ 
على أساســـها حصـــر الامر في ثلاثـــة من الأســـرة الحاكمة 

ومبايعة الشيخ أحمد الجابر وفق تلك الوثيقة.

اختيار ولي العهد قبل إقرار المادة الرابعة من الدستور:

على أرض الواقع نجد أنّ الأمر الأميري بتعيين ســـمو الشيخ 
 لعهد دولـــة الكويت قد صدر في 

ً
صباح الســـالم الصباح وليا

٢٩ أكتوبـــر ١٩٦٢، أي فـــي اليوم الســـابق لجلســـة المجلس 
التأسيسي، التي عرضت فيها المادة الرابعة، وتلي ذلك الأمر 
الأميري في الجلسة ذاتها قبيل مناقشة المادة الرابعة من 
 أنّ تعيين ولـــي العهد 

َ
 تمامـــا

ً
الدســـتور، بحيـــث كان واضحا

حينـــذاك قد تـــمّ بمعزل عـــن أحكام المـــادة الرابعـــة، قبل 
 عليه داخل 

ً
مناقشتها أو إقرارها، وهو موضوع كان متفقا



نحو صحافة نقدية وإعلام حر

٢٦

لجنـــة الدســـتور بحيث تكـــون المـــادة الرابعة من الدســـتور 
وقانون توارث الإمارة أساس تنظيم وراثة مسند الإمارة في 

المستقبل.

إقرار المادة الرابعة:

عندمـــا تـــلا الأمين العام للمجلس التأسيســـي في جلســـة 
المجلـــس العامـــة المنعقـــدة يـــوم ٣٠ أكتوبـــر ١٩٦٢ النصّ 
المقتـــرح للمادة الرابعة كانت الملاحظـــة الوحيدة من وزير 
الشـــؤون الاجتماعيـــة عضو المجلـــس التأسيســـي محمد 
يوســـف النصف، الذي تســـاءل عمـــا إذا كانـــت مبايعة ولي 
العهـــد تتم في جلســـة علنيـــة أو ســـرية؟ فأوضـــح الخبير 
الدستوري أنّ قرار سرية الجلسة أو علنيتها يعود إلى مجلس 

الأمة.
 للنصّ 

ً
وبذلـــك تم إقـــرار المادة الرابعـــة من الدســـتور وفقا

النهائـــي التالي: "الكويت إمارة وراثية فـــي ذرية المغفور له 
مبارك الصباح. ويُعيّن ولي العهد خلال ســـنة على الأكثر من 
تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير 

لجنـــة الدســـتور بحيث تكـــون المـــادة الرابعة من الدســـتور 
وقانون توارث الإمارة أساس تنظيم وراثة مسند الإمارة في 

المستقبل.

إقرار المادة الرابعة:

عندمـــا تـــلا الأمين العام للمجلس التأسيســـي في جلســـة 
المجلـــس العامـــة المنعقـــدة يـــوم ٣٠ أكتوبـــر ١٩٦٢ النصّ 
المقتـــرح للمادة الرابعة كانت الملاحظـــة الوحيدة من وزير 
الشـــؤون الاجتماعيـــة عضو المجلـــس التأسيســـي محمد 
يوســـف النصف، الذي تســـاءل عمـــا إذا كانـــت مبايعة ولي 
العهـــد تتم في جلســـة علنيـــة أو ســـرية؟ فأوضـــح الخبير 
الدستوري أنّ قرار سرية الجلسة أو علنيتها يعود إلى مجلس 

الأمة.
 للنصّ 

ً
وبذلـــك تم إقـــرار المادة الرابعـــة من الدســـتور وفقا

النهائـــي التالي: "الكويت إمارة وراثية فـــي ذرية المغفور له 
مبارك الصباح. ويُعيّن ولي العهد خلال ســـنة على الأكثر من 
تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير 
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ومبايعة من مجلس الأمة، تتم في جلسة خاصة، بموافقة 
أغلبيـــة الأعضاء الذين يتألـــف منهم المجلـــس. وفي حالة 
عدم التعيين على النحو الســـابق يزكي الأميـــر لولاية العهد 
ثلاثة علـــى الأقل مـــن الذرية المذكـــورة فيبايـــع المجلس 

 للعهد.
ً
أحدهم وليا

 
ً
 شرعيا

ً
 وابنا

ً
 عاقلا

ً
ويُشـــترط في ولي العهد أن يكون رشـــيدا

لأبوين مسلمين.
وينظم ســـائر الاحكام الخاصة بتوارث الإمـــارة قانون خاص 
يصدر في خلال ســـنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون 
له صفة دســـتورية، فـــلا يجوز تعديلـــه إلا بالطريقة المقررة 

لتعديل هذا الدستور".
أما المذكرة التفسيرية للدستور فتشير إلى هذه المادة وإلى 
قانـــون توارث الإمـــارة بقولها: "إنّ عرش الإمـــارة وراثي في 
أســـرة المغفور لـــه مبارك الصبـــاح"... "يلزم إصـــدار القانون 
ه ذو صفة 

ّ
المبين لأحكام وراثة العرش فـــي أقرب فرصة لأن

 للدســـتور، فلا 
ً
 متمما

ً
دســـتورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا

ل إلا بالطريقـــة المقـــررة لتعديـــل هذا الدســـتور. وقد  يُعـــد�
التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة 

ومبايعة من مجلس الأمة، تتم في جلسة خاصة، بموافقة 
أغلبيـــة الأعضاء الذين يتألـــف منهم المجلـــس. وفي حالة 
عدم التعيين على النحو الســـابق يزكي الأميـــر لولاية العهد 
ثلاثة علـــى الأقل مـــن الذرية المذكـــورة فيبايـــع المجلس 

 للعهد.
ً
أحدهم وليا

 
ً
 شرعيا

ً
 وابنا

ً
 عاقلا

ً
ويُشـــترط في ولي العهد أن يكون رشـــيدا

لأبوين مسلمين.
وينظم ســـائر الاحكام الخاصة بتوارث الإمـــارة قانون خاص 
يصدر في خلال ســـنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون 
له صفة دســـتورية، فـــلا يجوز تعديلـــه إلا بالطريقة المقررة 

لتعديل هذا الدستور".
أما المذكرة التفسيرية للدستور فتشير إلى هذه المادة وإلى 
قانـــون توارث الإمـــارة بقولها: "إنّ عرش الإمـــارة وراثي في 
أســـرة المغفور لـــه مبارك الصبـــاح"... "يلزم إصـــدار القانون 
ه ذو صفة 

ّ
المبين لأحكام وراثة العرش فـــي أقرب فرصة لأن

 للدســـتور، فلا 
ً
 متمما

ً
دســـتورية، فيعتبر بمجرد صدوره جزءا

ل إلا بالطريقـــة المقـــررة لتعديـــل هذا الدســـتور. وقد  يُعـــد�
التزمت المادة الرابعة هذا النهج، حتى لا تنوء الوثيقة 
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الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح 
دراســـة الاحكام التفصيلية الدقيقة في ســـعة من الوقت 
وروية مـــن التفكير. لذلك نصّـــت المادة المذكـــورة على أن 
يصـــدر القانـــون المنـــوه عنه خلال ســـنة من تاريـــخ العمل 
بالدستور، واكتفت ببيان أســـلوب الوراثة وأهم شروط ولي 

العهد".

قانون توارث الإمارة:

بعد أن صادق الأمير على الدســـتور فـــي ١١ نوفمبر ١٩٦٢، جرت 
انتخابـــات مجلـــس الأمـــة الأول فـــي ٢٣ ينايـــر ١٩٦٣، وعقد 
المجلـــس أول اجتماع لـــه في ٢٩ ينايـــر، وتقدّمت الحكومة 
بمشـــروع قانون توارث الإمارة إلى مجلس الأمة، حيث أقرّه 
وصدر في ٣٠ يناير ١٩٦٤، أي في نهاية مدة السنة، التي قررتها 
المـــادة الرابعـــة من الدســـتور، وحمل القانـــون توقيع ولي 
العهد ونائب الأمير الشيخ صباح الســـالم الصباح والتوقيع 
المجاور لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الجابر، 

ونشر في العدد ٤٦٤ من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

الدستورية الأصلية بتفاصيل أحكام هذه الوراثة، وحتى تتاح 
دراســـة الاحكام التفصيلية الدقيقة في ســـعة من الوقت 
وروية مـــن التفكير. لذلك نصّـــت المادة المذكـــورة على أن 
يصـــدر القانـــون المنـــوه عنه خلال ســـنة من تاريـــخ العمل 
بالدستور، واكتفت ببيان أســـلوب الوراثة وأهم شروط ولي 

العهد".

قانون توارث الإمارة:

بعد أن صادق الأمير على الدســـتور فـــي ١١ نوفمبر ١٩٦٢، جرت 
انتخابـــات مجلـــس الأمـــة الأول فـــي ٢٣ ينايـــر ١٩٦٣، وعقد 
المجلـــس أول اجتماع لـــه في ٢٩ ينايـــر، وتقدّمت الحكومة 
بمشـــروع قانون توارث الإمارة إلى مجلس الأمة، حيث أقرّه 
وصدر في ٣٠ يناير ١٩٦٤، أي في نهاية مدة السنة، التي قررتها 
المـــادة الرابعـــة من الدســـتور، وحمل القانـــون توقيع ولي 
العهد ونائب الأمير الشيخ صباح الســـالم الصباح والتوقيع 
المجاور لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الجابر، 

ونشر في العدد ٤٦٤ من الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 
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الصادر بتاريخ ٢ فبراير ١٩٦٤، وهذا نصّه:

"نحن صباح الســـالم الصباح ولي العهـــد ونائب أمير دولة 
الكويت بعد الاطلاع على المواد ٤ و ٥٩ و ٦١ من الدستور

وافـــق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا 
عليه وأصدرناه.

المادة ١
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .         

الأمير
المادة ٢

الأميـــر رئيس الدولة , وذاته مصونة لا تمس , ولقبه ' حضرة 
صاحب السمو أمير الكويت ' .

المادة ٣
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا 
من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد 

الصادر بتاريخ ٢ فبراير ١٩٦٤، وهذا نصّه:

"نحن صباح الســـالم الصباح ولي العهـــد ونائب أمير دولة 
الكويت بعد الاطلاع على المواد ٤ و ٥٩ و ٦١ من الدستور

وافـــق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا 
عليه وأصدرناه.

المادة ١
الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .         

الأمير
المادة ٢

الأميـــر رئيس الدولة , وذاته مصونة لا تمس , ولقبه ' حضرة 
صاحب السمو أمير الكويت ' .

المادة ٣
يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطا 
من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد أحد 
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هـــذه الشـــروط أو فقـــد القـــدرة الصحيـــة على ممارســـة 
صلاحياتـــه , فعلى مجلس الـــوزراء (بعد التثبـــت من ذلك) 
عرض الأمـــر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلســـة 
ســـرية خاصة . فإذا ثبـــت للمجلس بصـــورة قاطعة فقدان 
الشـــرط أو القدرة المنوه عنهما , قـــرر بأغلبية ثلثي الأعضاء 
الذيـــن يتألف منهم , انتقال ممارســـة صلاحيـــات الأمير إلى 
ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.

المادة ٤
إذا خـــلا منصب الأمير نـــودي بولـــي العهد أميـــرا .فإذا خلا 
منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء 
جميـــع اختصاصـــات رئيس الدولـــة لحين اختيـــار الأمير بذات 
الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا 
للمادة الرابعة من الدســـتور . ويجب أن يتم الاختيار في هذه 

الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير.

هـــذه الشـــروط أو فقـــد القـــدرة الصحيـــة على ممارســـة 
صلاحياتـــه , فعلى مجلس الـــوزراء (بعد التثبـــت من ذلك) 
عرض الأمـــر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلســـة 
ســـرية خاصة . فإذا ثبـــت للمجلس بصـــورة قاطعة فقدان 
الشـــرط أو القدرة المنوه عنهما , قـــرر بأغلبية ثلثي الأعضاء 
الذيـــن يتألف منهم , انتقال ممارســـة صلاحيـــات الأمير إلى 
ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيا.

المادة ٤
إذا خـــلا منصب الأمير نـــودي بولـــي العهد أميـــرا .فإذا خلا 
منصب الأمير قبل تعيين ولي العهد , مارس مجلس الوزراء 
جميـــع اختصاصـــات رئيس الدولـــة لحين اختيـــار الأمير بذات 
الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الأمة وفقا 
للمادة الرابعة من الدســـتور . ويجب أن يتم الاختيار في هذه 

الحالة خلال ثمانية أيام من خلو منصب الأمير.
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المادة ٥
لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم .

ويعيـــن الأمير بأمر أميـــري وكيلا أو أكثر يتولـــون في الحدود 
التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي , وتوجه 

إليهم الأوراق القضائية في الشئون الخاصة بالأمير .

ولي العهد
المادة ٦

يعيـــن ولي العهـــد بالطريقة المنصوص عليهـــا في المادة 
الرابعة من الدستور ولقبه 'سمو ولي العهد'.  ويشترط في 
ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين 
مســـلمين , وأن لا تقل ســـنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة 

ميلادية كاملة.

المادة ٧
ينـــوب ولـــي العهـــد عـــن الأميـــر فـــي ممارســـة صلاحياته 
الدســـتورية في حالـــة تغيبه خـــارج الدولة وفقا للشـــروط 
والأوضاع المبينة في المواد  ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من الدستور.

المادة ٥
لا تجوز مخاصمة الأمير باسمه أمام الحاكم .

ويعيـــن الأمير بأمر أميـــري وكيلا أو أكثر يتولـــون في الحدود 
التي يبينها الأمر الصادر بتعيينهم إجراءات التقاضي , وتوجه 

إليهم الأوراق القضائية في الشئون الخاصة بالأمير .

ولي العهد
المادة ٦

يعيـــن ولي العهـــد بالطريقة المنصوص عليهـــا في المادة 
الرابعة من الدستور ولقبه 'سمو ولي العهد'.  ويشترط في 
ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين 
مســـلمين , وأن لا تقل ســـنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة 

ميلادية كاملة.

المادة ٧
ينـــوب ولـــي العهـــد عـــن الأميـــر فـــي ممارســـة صلاحياته 
الدســـتورية في حالـــة تغيبه خـــارج الدولة وفقا للشـــروط 
والأوضاع المبينة في المواد  ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ من الدستور.
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وللأميـــر أن يســـتعين بولـــي العهد فـــي أي أمر مـــن الأمور 
الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

المادة ٨
إذا فقـــد ولي العهد أحد الشـــروط الواجـــب توافرها فيه، أو 
فقـــد القدرة الصحية على ممارســـة صلاحياتـــه، أحال الأمير 
الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من 
ذلك عـــرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلســـة 
سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان 
الشـــرط أو القدرة المنوه عنهما. قرر بأغلبية الأعضاء الذين 
يتألف منهم انتقال ممارســـة صلاحيات ولي العهد بصفة 
مؤقتة أو انتقال ولاية العهـــد بصفة نهائية إلى غيره، وكل 
ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من 

الدستور.

المادة ٩
تكون لهـــذا القانون صفة دســـتورية , فلا يجـــوز تعديله إلا 

بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

وللأميـــر أن يســـتعين بولـــي العهد فـــي أي أمر مـــن الأمور 
الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.

المادة ٨
إذا فقـــد ولي العهد أحد الشـــروط الواجـــب توافرها فيه، أو 
فقـــد القدرة الصحية على ممارســـة صلاحياتـــه، أحال الأمير 
الأمر إلى مجلس الوزراء وعلى المجلس في حالة التثبت من 
ذلك عـــرض الأمر على مجلس الأمة فورا لنظره في جلســـة 
سرية خاصة. فإذا ثبت لمجلس الأمة بصورة قاطعة فقدان 
الشـــرط أو القدرة المنوه عنهما. قرر بأغلبية الأعضاء الذين 
يتألف منهم انتقال ممارســـة صلاحيات ولي العهد بصفة 
مؤقتة أو انتقال ولاية العهـــد بصفة نهائية إلى غيره، وكل 
ذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في المادة الرابعة من 

الدستور.

المادة ٩
تكون لهـــذا القانون صفة دســـتورية , فلا يجـــوز تعديله إلا 

بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
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المادة ١٠
علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء تنفيذ هـــذا القانون 

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير دولة الكويت

صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر
صدر في ١٦ رمضان ١٣٨٣ هـ الموافق ٣٠ يناير ١٩٦٤ م"

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة:

نصت المادة الرابعة من الدســـتور على الأحكام الأساســـية 
في توارث الإمارة وتعيين ولي العهد, وتركت ســـائر الأحكام 
ينظمها قانون خاص يصدر في خلال ســـنة من تاريخ العمل 
بالدســـتور. كمـــا تركت المـــادة ٥٩ لـــذات القانـــون أن يحدد 

الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.
وتنفيذا لتلك النصـــوص، تقدم الحكومة مشـــروع القانون 

المرافق. وقد تضمنت المادتان الأولى والتاسعة منه 

المادة ١٠
علـــى رئيس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء تنفيذ هـــذا القانون 

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير دولة الكويت

صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء

جابر الأحمد الجابر
صدر في ١٦ رمضان ١٣٨٣ هـ الموافق ٣٠ يناير ١٩٦٤ م"

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة:

نصت المادة الرابعة من الدســـتور على الأحكام الأساســـية 
في توارث الإمارة وتعيين ولي العهد, وتركت ســـائر الأحكام 
ينظمها قانون خاص يصدر في خلال ســـنة من تاريخ العمل 
بالدســـتور. كمـــا تركت المـــادة ٥٩ لـــذات القانـــون أن يحدد 

الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.
وتنفيذا لتلك النصـــوص، تقدم الحكومة مشـــروع القانون 

المرافق. وقد تضمنت المادتان الأولى والتاسعة منه 
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أحكاما وردت في نصوص الدســـتور , فقضت المادة الأولى 
بأن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , 
وقررت المادة التاســـعة أن لهذا القانون صفة دستورية فلا 

يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
ويتضمن المبحث الخاص بالأمير النص على أنه رئيس الدولة 
وأن ذاته مصونـــة لا تمس، وحددت لقبه الرســـمي بحضرة 

صاحب السمو أمير الكويت.
ثم تناولت المادة الثالثة الشـــروط الخاصة بممارســـة الأمير 
صلاحياته. ورســـمت الطريق الدســـتوري الواجب الاتباع عند 
فقد الأمير الشرط أو القدرة الصحية المنوه عنهما، فجعلت 
نقل ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة 
أو نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت، وقرار 
مجلس الأمـــة بأغلبية خاصة هي ثلثا الأعضـــاء الذين يتألف 

منهم المجلس .
وواجهـــت المادة الرابعة حالة خلو منصـــب الأمير , فقضت 
بالمنـــاداة بولي العهد أميرا , أما إذا لـــم يكن ولي العهد قد 
عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء ســـلطات الأمير في رياسة 

الدولة وتعيين الأمير الجديد بمبايعة مجلس الأمة وفقا 

أحكاما وردت في نصوص الدســـتور , فقضت المادة الأولى 
بأن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح , 
وقررت المادة التاســـعة أن لهذا القانون صفة دستورية فلا 

يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
ويتضمن المبحث الخاص بالأمير النص على أنه رئيس الدولة 
وأن ذاته مصونـــة لا تمس، وحددت لقبه الرســـمي بحضرة 

صاحب السمو أمير الكويت.
ثم تناولت المادة الثالثة الشـــروط الخاصة بممارســـة الأمير 
صلاحياته. ورســـمت الطريق الدســـتوري الواجب الاتباع عند 
فقد الأمير الشرط أو القدرة الصحية المنوه عنهما، فجعلت 
نقل ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة 
أو نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت، وقرار 
مجلس الأمـــة بأغلبية خاصة هي ثلثا الأعضـــاء الذين يتألف 

منهم المجلس .
وواجهـــت المادة الرابعة حالة خلو منصـــب الأمير , فقضت 
بالمنـــاداة بولي العهد أميرا , أما إذا لـــم يكن ولي العهد قد 
عين بعد , فتركت لمجلس الوزراء ســـلطات الأمير في رياسة 

الدولة وتعيين الأمير الجديد بمبايعة مجلس الأمة وفقا 
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لأحكام المادة الرابعة من الدســـتور. وشـــرطت أن يتم ذلك 
خلال ثمانية أيام.

ولمـــا كانـــت ذات الأميـــر مصونـــة لا تمس , وكانـــت أحكام 
المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم 
جواز مخاصمته باســـمه أمام المحاكم , فتكون مخاصمته , 

وإجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بأمر أميري.
ثم انتقل المشـــروع في المبحث الثانـــي إلى بيان أحكام ولي 
العهد فشـــرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات 
الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت أن لا يقل سنه يوم 
مبايعتـــه بولاية العهد عن ثلاثين ســـنة كاملة وهو الســـن 

الذي اشترطه الدستور في الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
وقررت المادة الســـابعة قاعدة نيابة ولـــي العهد عن الأمير 
عند تغيبه خارج الدولة , وأباحت أن يستعين به الأمير في أي 

أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته.
وواجهـــت المـــادة الثامنـــة حالة فقـــدان ولـــي العهد أحد 
الشـــروط الواجـــب توافرها فيه بنـــص الدســـتور، أو القدرة 
الصحية على ممارســـة صلاحياته. فرســـمت إجـــراءات نقل 

ممارسة الصلاحيات إلى غيره بصفة مؤقتة أو نهائية.

لأحكام المادة الرابعة من الدســـتور. وشـــرطت أن يتم ذلك 
خلال ثمانية أيام.

ولمـــا كانـــت ذات الأميـــر مصونـــة لا تمس , وكانـــت أحكام 
المحاكم تصدر باسمه فقد نصت المادة الخامسة على عدم 
جواز مخاصمته باســـمه أمام المحاكم , فتكون مخاصمته , 

وإجراءات المخاصمة منه , باسم وكيل يعينه بأمر أميري.
ثم انتقل المشـــروع في المبحث الثانـــي إلى بيان أحكام ولي 
العهد فشـــرطت المادة السادسة منه في ولي العهد ذات 
الشروط الواردة في الدستور , واستلزمت أن لا يقل سنه يوم 
مبايعتـــه بولاية العهد عن ثلاثين ســـنة كاملة وهو الســـن 

الذي اشترطه الدستور في الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
وقررت المادة الســـابعة قاعدة نيابة ولـــي العهد عن الأمير 
عند تغيبه خارج الدولة , وأباحت أن يستعين به الأمير في أي 

أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته.
وواجهـــت المـــادة الثامنـــة حالة فقـــدان ولـــي العهد أحد 
الشـــروط الواجـــب توافرها فيه بنـــص الدســـتور، أو القدرة 
الصحية على ممارســـة صلاحياته. فرســـمت إجـــراءات نقل 

ممارسة الصلاحيات إلى غيره بصفة مؤقتة أو نهائية.

٣٥
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وبدأتها بإحالـــة الأمير الأمر إلى مجلس الـــوزراء ثم موافقة 
المجلس , وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة (نصف الأعضاء 
الذين يتألف منهم) , كل ذلك في حدود الشـــروط والأوضاع 

المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء"
وقفة وملاحظات حول قانون توارث الإمارة:

اســـتند القانون في ديباجته إلى مادتين دســـتوريتين غير   -١
المادة الرابعة، وهما المادتان ٥٩ و٦١ من الدستور، واللافت 
للانتباه أنّ المادة ٥٩ كانت في النصّ المقترح من مســـودة 
الوثيقة الدســـتورية، التي أعدّها الخبير الدستوري للمجلس 
التأسيســـي الدكتور عثمان خليل عثمـــان كانت تحمل الرقم 
٤٥، وكانـــت تنصّ على أنّ "الســـنّ اللازمة لممارســـة الأمير 
صلاحياته الدستورية عشرون سنة شمسية"، وقد أثار عضو 
 على 

ً
لجنة الدســـتور وزير العدل حمـــود الزيد الخالـــد اعتراضا

تدني متطلب الســـن، بينما رأي رئيس المجلس التأسيســـي 
ه "لا يمكن أن نرفع سنّ 

ّ
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم أن

وبدأتها بإحالـــة الأمير الأمر إلى مجلس الـــوزراء ثم موافقة 
المجلس , وقرار مجلس الأمة بأغلبية خاصة (نصف الأعضاء 
الذين يتألف منهم) , كل ذلك في حدود الشـــروط والأوضاع 

المقررة في المادة الرابعة من الدستور.

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء"
وقفة وملاحظات حول قانون توارث الإمارة:

اســـتند القانون في ديباجته إلى مادتين دســـتوريتين غير   -١
المادة الرابعة، وهما المادتان ٥٩ و٦١ من الدستور، واللافت 
للانتباه أنّ المادة ٥٩ كانت في النصّ المقترح من مســـودة 
الوثيقة الدســـتورية، التي أعدّها الخبير الدستوري للمجلس 
التأسيســـي الدكتور عثمان خليل عثمـــان كانت تحمل الرقم 
٤٥، وكانـــت تنصّ على أنّ "الســـنّ اللازمة لممارســـة الأمير 
صلاحياته الدستورية عشرون سنة شمسية"، وقد أثار عضو 
 على 

ً
لجنة الدســـتور وزير العدل حمـــود الزيد الخالـــد اعتراضا

تدني متطلب الســـن، بينما رأي رئيس المجلس التأسيســـي 
ه "لا يمكن أن نرفع سنّ 

ّ
عبداللطيف محمد ثنيان الغانم أن
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الرشد إلى أكثر من عشرين سنة"، وقد وافقت لجنة الدستور 
في جلســـتها العاشرة المنعقدة في ٢ يونيو ١٩٦٢ على نصّ 
المـــادة، التي تغيّـــر رقمها إلى المـــادة ٥٩، وأقرها المجلس 
التأسيســـي في جلسته العشـــرين بتاريخ ١٨ ســـبتمبر ١٩٦٢، 
 ولم 

ً
بينما نجد أنّ نصّ المادة ٥٩ من الدستور قد تغيّر لاحقا

ينـــص علـــى شـــرط الســـنّ، إذ أحاله مـــع الشـــروط اللازمة 
لممارســـة الأميـــر صلاحياته الدســـتورية إلى قانـــون توارث 
الإمـــارة، ولم أتمكن من خلال متابعتـــي للمحاضر أن أجد ما 
يشـــير إلى قرار المجلس التأسيســـي بتغيير نصّ تلك المادة، 
التـــي أصبح نصّهـــا الآن، كما هو مثبّت في الدســـتور: "يحدد 
القانـــون المشـــار إليه في المـــادة الرابعة الشـــروط اللازمة 

لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية".

٢- لم تتضمن المادة الرابعة من الدســـتور ولا قانون توارث 
الإمارة شرط الجنس بشكل صريح وواضح، على خلاف العديد 
من الأحكام الدســـتورية وقوانين تـــوارث العروش الملكية 
ومساند الإمارات، التي تشـــترط الذكورة في الملك أو الأمير 

أو ولي العهد.
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٣٨

٣- لـــم يتضمن القانون وكذلك الدســـتور أي نصّ يشـــير إلى 
أداء ولي العهد يمين القسم الدستوري أمام الأمير أو أمام 
مجلس الأمة بهذه الصفة، وإنما فقط أداء يمين القســـم 

كنائب للأمير.  

 أن يبايع 
ً
لم يوضح قانون توارث الإمـــارة ما إذا كان ممكنا  -٤

مجلس الأمة الشخص، الذي زكاه الأمير أول مرة ولم يحصل 
علـــى مبايعـــة المجلـــس، وهنـــاك تفـــاوت بيـــن الفقهاء 
الدســـتوريين بهذا الشـــأن، حيث يـــرى الدكتـــور أحمد كمال 
أبوالمجد فـــي مذكراتـــه المعنونة "الســـلطات العامة في 
ه "ليس هناك من يمنع 

ّ
الكويت: تنظيمها واختصاصاتها" أن

من ذلك، إذ قد يرى المجلس وهو ملزم بالاختيار بين الثلاثة 
أنّ المزكـــى أول مـــرة هو أفضـــل الثلاثة وأجدرهـــم بولاية 
: "ومع ذلك فإنّ الملاءمة 

ً
العهد"، وإن عاد فاســـتدرك قائلا

تقضي بغير ذلك"، أمـــا الدكتور عثمان عبدالملك الصالح في 
كتابـــه "النظام الدســـتوري والمؤسســـات السياســـية في 
الكويت" فيرى أننا في هذه الحالة ســـنكون أمام مرشحَيْن – 

 
�

ي وبت
ّ
ك

ُ
في واقع الامر- لا ثلاثة لأنّ المرشح الأول قد ز

٣- لـــم يتضمن القانون وكذلك الدســـتور أي نصّ يشـــير إلى 
أداء ولي العهد يمين القسم الدستوري أمام الأمير أو أمام 
مجلس الأمة بهذه الصفة، وإنما فقط أداء يمين القســـم 

كنائب للأمير.  

 أن يبايع 
ً
لم يوضح قانون توارث الإمـــارة ما إذا كان ممكنا  -٤

مجلس الأمة الشخص، الذي زكاه الأمير أول مرة ولم يحصل 
علـــى مبايعـــة المجلـــس، وهنـــاك تفـــاوت بيـــن الفقهاء 
الدســـتوريين بهذا الشـــأن، حيث يـــرى الدكتـــور أحمد كمال 
أبوالمجد فـــي مذكراتـــه المعنونة "الســـلطات العامة في 
ه "ليس هناك من يمنع 

ّ
الكويت: تنظيمها واختصاصاتها" أن

من ذلك، إذ قد يرى المجلس وهو ملزم بالاختيار بين الثلاثة 
أنّ المزكـــى أول مـــرة هو أفضـــل الثلاثة وأجدرهـــم بولاية 
: "ومع ذلك فإنّ الملاءمة 

ً
العهد"، وإن عاد فاســـتدرك قائلا

تقضي بغير ذلك"، أمـــا الدكتور عثمان عبدالملك الصالح في 
كتابـــه "النظام الدســـتوري والمؤسســـات السياســـية في 
الكويت" فيرى أننا في هذه الحالة ســـنكون أمام مرشحَيْن – 

 
�

ي وبت
ّ
ك

ُ
في واقع الامر- لا ثلاثة لأنّ المرشح الأول قد ز



نحو صحافة نقدية وإعلام حر

٣٩

دَ أهليته للترشـــيح 
َ

ق
َ
المجلـــس في أمره بالرفض، ومن ثم� ف

بطبيعة الحال".
ه كان من الأنسب تفصيل آلية التصويت واجراءاته في 

ّ
ولعل

اهم الأمير، بحيث 
ّ
مجلس الأمة عند تعدد أشـــخاص الذين زك

تعالـــج إمكانية إعـــادة تزكية مَـــنْ لم يحصل علـــى المبايعة 
 من عدمها، وطبيعة الغالبية العددية في حال تعدد 

ً
منفردا

المرشحين وإعادة التصويت.

دَ أهليته للترشـــيح 
َ

ق
َ
المجلـــس في أمره بالرفض، ومن ثم� ف
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 من عدمها، وطبيعة الغالبية العددية في حال تعدد 

ً
منفردا

المرشحين وإعادة التصويت.

***
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، لئن كانت ســـلطة الأميـــر مطلقة في تزكية 
ً
ختاما

مَنْ يراه من ذرية المغفور له مبارك الصباح لولاية 
العهد في حال انطباق الشـــروط الدستورية عليه، 
 

ّ
ه في المقابل فإنّ مجلـــس الأمة يملك الحق

ّ
إلا أن

ى لولاية العهد من عدمها، وفي 
ّ
في مبايعة المزك

حالة عـــدم المبايعة يزكي الأميـــر ثلاثة على الأقل 
من الذرية المذكورة ليبايع المجلس أحدهم. 


